متابعة أداء السياسات المالية: المنظور القطاعى
أعداد

د. خالد زكريا أمين 

ما هي أسباب متابعة السياسات المالية؟ 
-   ضمان حسن تنفيذ الموازنة على جانبى النفقات والإيرادات للقطاعات المختلفة 
- التعرف على تطور أوجه الانفاق والإيراد 

-  توقع حدوث المشاكل و بحث سبل حلها

-  استغلال الفرص المتاحة وتحليل المخاطر 

-  تحديث بنود الانفاق في حال حدوث أي تغيرات 
-  ضمان ضبط الانفاق 
بماذا يهتم متابع/محلل السياسات المالية؟
	التغييرات اللازمة 
	المستهدفون بالإنفاق 
	الخدمات التي تم التخطيط لها 
	الأموال المدرجة في الموازنة 

	التغيير المطلوب 
	نسبة الإنجاز من المستهدف 
	الخدمات التي تمت تأديتها 
	الإنفاق/
الإلتزامات الفعلية 

	المقترحات البديلة 
	قوائم الإنتظار 
	الخدمات غير الممولة 
	 العجز/الفائض 


مصادر بيانات متابعة أداء السياسات المالية
· الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية
· التقارير المفصلة للموازنة والحسابات الختامية 

· التقارير المالية للبرامج الحكومية الرئيسية 

· تقارير تطور الدين العام الحكومى
· تقارير الإنفاق الرأسمالي 
· تقارير التدقيق المالى 

· التقارير والنشرات المالية الصادرة عن الوزارات 

· التقارير المالية المتخصصة 
أنواع القضايا التى تثيرها متابعة السياسات المالية على مستوى القطاعات المختلفة
· القضايا النوعية
· التباينات الكمية

· القضايا الإجرائية 
أسباب تباينات أداء السياسات المالية
· القضايا  الأساسية
· التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد المحلي/الكلي 

· حالات الطوارئ/الكوارث 

· القضايا القانونية
· التغيرات التي يجريها المجلس التشريعي في القوانين الخاصة بالضرائب والتي قد تؤثر على تحصيل الإيرادات

· التغيرات بشأن تقاسم نسبة الضرائب بين مستويات الحكومة 

متطلبات المتابعة الجيدة للسياسات المالية
التحديد الجيد لإطار عمل الحكومة وعلاقتها ببقية الأطراف الإقتصادية 
· تحديد الأدوار والوظائف الحكومية ونطاق تقسيمها بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية والهيئات

· التعرف على أساليب التدخل الحكومى فى السوق وميكانزمات هذا التدخل

· تحديد الأدوار فيما يتعلق بعملية الموازنة وتوزيع المخصصات

وجود إطار عمل إدارى وقانونى للإدارة المالية فى الدولة
· لابد من وجود قانون وإطار إدارى يحكم التصرفات المالية للحكومة

· لابد من وجود إطار قانونى يحكم المسائل الخاصة بفرض الضرائب والرسوم ورسوم التشغيل

· وجود ميثاق  أخلاقى يحكم عمل الخدمة المدنية 
إتاحة البيانات الخاصة بنتائج التصرفات المالية السابقة واللاحقة والمشروعات المستقبلية
· يجب أن تشتمل الموازنة على تفصيلات العمليات الحكومية (على المستوى المركزى والمحلى) مع تحليل للأنشطة ذات الإنفاق الزائد عن المخطط

· تقديم بيانات مقارنة على مستوى النفقات والإيرادات تغطى سنوات سابقة وتوقعات لسنوات قادمة

· لابد أن تنشر الحكومة تقارير دورية عن حجم الدين العام والأصول

بيان الموازنة يجب أن يشتمل على أهداف السياسة المالية وإطار عمل السياسات الرئيسية والمخاطر المالية المتوقعة
· لابد من وجود علاقة بين أهداف السياسة المالية وتركيبة الموازنة

· لابد من التحديد الدقيق للمبادئ التى قد تحكم الموازنة مثل مبدأ التوازن وحدود الدين

· لابد أن يقدم نوع من التحليل الكمى لمكونات الموازنة المختلفة

· لابد من التفرقة فى الموازنة بين الحتميات الإنفاقي والسياسات الجديدة

· المخاطر المالية يجب أن تحدد على أن تشتمل تحليلات للسيناريوهات المتوقعة 

بيانات الموازنة يجب أن تبوب ويتم تقديمها بشكل يسهل تحليل إتجاهات السياسات المختلفة ويضع إطار للمساءلة
· التقسيم الإدارى والوظيفى والإقتصادى للموازنة من قضايا التحليل الرئيسية

· لابد من وجود أهداف ومؤشرات أداء دقيقة للبرامج الرئيسية لربطها بالإنفاق

· من الأفضل أن تعد/تقدم بيانات الموازنة على أساس الإستحقاق والأساس النقدى لإعطاء المزيد من التحليل

تحديد إطار تنفيذ ومتابعة الموازنة التى تم الموافقة عليها
· وجود نظام محاسبى موحد وشامل

· نظم الشراء والتوظيف يجب ان تكون نمطية وسهلة الوصول من جانب كل الأطراف ذات العلاقة 
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